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 مدنية

 التصنيف الموضوع  

كة غير   استثمار أموال لدى شر
 مرخص لها 

 الوقائع 
أن  ت    ي 

ف  الدعوى  هذه  وقائع  المالية    تقدموا   المدعي   تخلص  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  إلى 

 مع    مورثتهم  بدعوى متضمنة أن
ً
كة  أبرمت عقدا  لتقوم  ا مهتوسلم  ،المدعى عليها الشر

ً
 ماليا

ً
ة  بلغا الأخي 

الإسلامية،   المضاربة  ي 
ف  ضد  باستثماره  صدر  كة  وأنه  عليها الشر ي   قرار   ،المدعى 

ف  الاستئناف  لجنة 
ي بإدان--ازعات الأوراق المالية رقم )من

( من نظام السوق الحادية والثلاثي   بمخالفة المادة )تها  ( القاض 
إلزام    المالية، كة  وطلبوا  عالشر بإع يلالمدعى  )ها  وقدره  لمورثتهم  ي 

المتبق  المبلغ  (  167.682.92ادة 
 . دولار أمريكي 

الفصل      لجنة  قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى،  ظرت 
ُ
ن رقم  وقد  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف 
ي   ،(ه 1446م لعام 2024/ 1ل/د/ 5493)

:   القاض  ي
 بالآت 

" :
ً
م بي   مورثة المدعي   أولا كة ، و بطلان العقد المير  . ها يلعالمدعى  الشر

: إلزام  
ً
كة  ثانيا كة   ، الورثة المدعي   إلى عليها بأن تدفع    عىالمد الشر مبلغ قدره    كلٌ بحسب نصيبة من الي 

سنت   وستون  وخمسة  أمريكي  دولار  وخمسون  وواحد  وأربعمائة  ألف  وستون  واثني    مائة 
(162.451.65 .) 

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 ". ثالثا
بلِغت     
ُ
كة  وأ عليالمدعىالشر من  بنسخ  ،ا ه  بتاري    خ  ة  تقدم(--)وبتاري    خ    ،(--)القرار  كة    وكيل  ،  الشر

 عليه، المدعى عليها 
ً
: ، بمذكرة استئناف طعنا ي

   تضمنت الآت 
رأيك  " فيه  فراجعت  اليوم  فيه  قضيت  قضاء  يمنعك  ولا  متبعة  وسنة  محكمة  فريضة  القضاء  إن 

الحق  فيه  تراجع  أن  لرشدك  فيه  يبطله    فهديت  لا  قديم  الحق  ي فإن 
من  ومرا  ءشر خي   الحق  جعة 

ي التمادي  
   ف 

ً
ي الخالد أقول: إن    الباطل والمسلمون عدول بعضهم على بعض، عمل

بهذا السفر القضات 
ي 
ف  ي 

موكلت  ومرفقات  دفوع  يناقش  ولم  تقديري،  ي 
ف  نظر  ومحل  الصواب  جانبه  إليه  المشار  القرار 

ه  وما  والنظام  ع  الشر وخالف  وألتمالأسباب،  قضاء  ومستقر  راسخ  ا  سو    قبول 
ً
شكل لاستئناف 

 
ً
 ظره مرافعة للأسباب التالية: نو وموضوعا
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  :
ً
بإقرار أولا ثابت  مضاربة وهذا  اتفاقية  المملكة  ي 

ف  المدعي    ومورثة  ي 
موكلت  بي    مة  المير الاتفاقية  إن 

ندوق استثمار حسب  المدعية نفسها والمضاربة لا تعتير عمل من أعمال الأوراق المالية ولا تعتير ص
 يق بدون ترخيص وإن ما انتهت إليه الدائرة الأولى بالقول: د اولا تصنف بأنها إدارة صن  ظامي  نلاتعريفه  

علاقة   لا  حيث  مرسل  وكلام  نظر  محل  اختصاصها  ي 
ف  يدخل  جماعىي  استثمار  برنامج  ي 

ف  الاستثمار 
استثمار   صناديق  إدارة  أو  المالية  الأوراق  ي 

ف  تعامل  بأي  كة  اللشر سمته  ما  وإن  ترخيص  ئرة  ادلبدون 
ي برنامج جماعىي ا

ورة أن يكو   لاستثمار ف  ي الأوراق المالية وليس بالض 
ن كذلك مالم يتم لا يعتير تداولا ف 

ي لم ترتكب أي مخالفة للمادة  
من نظام هيئة   (31)إثباته ببينة قاطعة وبالتالىي يمكن القول إن موكلت 

 لاوراق المالية. من لائحة ا  (5)السوق المالية ولا المادة 
 ثاني
ً
 ي  لا   : ا

ً
عا    وجد شر

ً
يمن  ونظاما تك  عما  ة  أن  عير ولا  مقيدة  أو  فردية  أو  شاملة  جماعية  المضاربة  ون 

واتفاقيات  أو دعوات  اكتتاب  تتم عن طريق  أن  ة كذلك  أو محافظ ولا عير بمسماها صندوق  كذلك 
الشر  وطها  أغراضها وشر ي 

تستوف  أن  ورة  بالض  والمهم  أو جماعية  عليها  فردية  تنطبق  وأن  ط  و شر عية 
عية وأيوأر  ي تقديرنا وقد أقرت المدعية    كان المضاربة الشر

نفسها أن  تسبيب خلاف ذلك محل نظر ف 
أوراق   ي 

تعامل ف  بأنه  التعامل  الدائرة  أي أساس تصنف  اتفاقية مضاربة فعلى  بينهما  مة  المير الاتفاقية 
 مالية.  

: إن اعتماد القرار الصادر على  
ً
ي   (--)القرار رقم  ثالثا

  النيابة العامة ن  الجزائية المقامة مقضية  ل ا  الصادر ف 
 
ً
القرار معيب أصل ي غي  محله ومحل نظر لكون هذا 

كة ف  إدانة الشر العام المتضمن  ي الحق 
ي حد    ف 

ف 
تب علىي مخالفة المواد   اض الجدلىي سلامته وصحته فان ما يي    ( 31)ذاته وخاص بالحق العام وبالافي 

 هو العقوبة المقررة نظام   (5)والمادة  
ً
كأساس لإبطال جميع    هيمن ذلك، أما التعويل عل   أكي  فقط لا   ا

المضا ومراجعة  اتفاقيات  المستثمرين  عدد  حض  قبل  الخاص  الحق  ي 
ف  الصحيحة  عية  الشر ربة 

ي من  
ي الشق الثات 

عقودهم ومعرفة الأرباح والخسارة ومعرفة هل مورثة المدعي   من ضمنهم كما ورد ف 
ي ذلك استلام الق لأو باسفلا أساس له من الصحة و   القرار 

عية لجزء من رأس المال أو  دمانه ولا يقدح ف 
أن جميع أصحا تثبت حقوقهم  تقديمها لسند قبض حيث  بأيديهم سندات قبض  ب رؤوس الأموال 

وط والأفضلية والأولوية   ومؤدى ذلك أن اتفاقيات المضاربة تختلف من مضارب إلى آخر وكذلك الشر
   ا لكل لما فيه من جهالة منهي عنهيم بامعتنوع المضاربة ولا يصح الحسب  

ً
عا ورة معالجة كل   شر وض 

 
ً
بعد اكتمال التصفية وتسييل أصول المضاربة علما    حالة وكل عقد بمفرده وإنفاذ ما يلزم بشأنه نظاما

القرار   والم  ( --)أن  كة كمضارب  الشر بي    مة  المير المضاربة  اتفاقيات  إبطال  يتضمن  ي  لم 
ف  ستثمرين 

ي شقه  لان أن يتضمن ذلك بل قض  بتغريم  لإمكا اب  المملكة وكان 
كة كعقوبة على ما سماه مخالفة وف  شر

عدد  بحض  أمر  ي 
السوق   الثات  هيئة  اف  بإشر الأصول  وتسييل  والخسارة  أرباح  وحساب  المستثمرين 

 المالية. 
القرار   تضمن   :

ً
أ   ( --)رابعا ي 

يعت  الذي  الأمر  المستثمرين  عدد  أو  حض  للدائرة  يثبت  لم  جهة    ي لأنه 
ي ضمختصة حت  تاريخه أن اتفاقية الم

مة بي   موكلت  كة المدعى علي  اربة المير والمدعية من ضمن    ها الشر
ي صد

الت  فيها قرار لجنة الاستئناف رقم  الاتفاقيات  لكونها    ( --)ر  حت  تقوم بتطبيق ما تضمنه عليها 
بدو  الكافة  على  التعميم  اللجنة  حق  من  وليس  الحض  مرحلة  ي 

ف  المطلوب    المتكا ن  لاتزال  الحض 
اض   وبما أنه لم يثبت للدائرة أن    ،مضاربة شاملة/ أو مقيدة()أمور جدلية فقط من مسمى العقد  بافي 

فالقرار  المالية  السوق  نظام  أحكام  عليها  وتنطبق  تخضع لاختصاصها  العقد  محل  المضاربة    اتفاقية 
 السليم هو الحكم بعدم الاختصاص وأن الدعوى سابقة لأوانها. 
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:  سماخ النوعىي : عدم الاختصاص 
ً
المما ي 

إبرام عقد المضاربة ف  اللجنة بنظر كل إن  ي اختصاص 
ة لا يعت 

لمضاربة ينعقد للمحاكم التجارية وهذا العقد هو عقد مضاربة ولا يعتير القضية لكون نظر ما يتعلق با
وطه وأحكامه وكون المضامن أعمال الأوراق   جماعية أو    ةبر المالية وهذا واضح من مسمى العقد وشر
ي صند

ف  أو  المستثمريفردية  أموال  بعض  أو  لكل  المالية   نوق  الأوراق  أعمال  من  أنها  عليها  ي 
يضق  لا 

ي وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين لا 
ي العقود للمقاصد والمعات 

ة ف  .   والعير ي
 للألفاظ والمبات 

 
ً
ي  سادسا

موكلت  أن  لفضيلتكم  نؤكد   : ي
المكات  الاختصاص  عدم  كة  :  لها  ليها ع  عى دمالالشر يوجد  ولا   ،

ي   مكتب
ي علالمملكة ا  أو تمثيل أو فرع ف 

 المملكة، ولا ربية السعودية، ولا تزاول أي نشاط أوراق مالية ف 
لاختص لا  تخضع  السعودي  والنظام  منه،  المنبثقة  القضائية  شبه  واللجان  السعودي  القضاء  اص 

المال السلطات  وإدارة  ورقابة  لقانون  وتخضع  عليها،  والم   ةيينطبق  المالية  الأوراق  ي   حاكموهيئة 
  ف 

ي موطنها الأصلىي بموجب قواني      ىو ، وأن أي دعالأجنبيةدولة  ال
كة يجب أن يكون ف  أو تنفيذ على الشر

الأجنبية وأحكام    ، الدولة  وط  وحسب شر الدولية.  والاتفاقيات  الأجنبية  الأحكام  تنفيذ  لقواعد  ووفقا 
 عقد المضاربة. 

 
ً
: إن نظر القضية عند الاختصاص  عاو ق : مخالفة القرار لسابعا ي الدولىي

ي   القضات 
طريق لجنة الفصل ف 

الأاعمناز  الرغمت  وعلى   ، ي
والمكات  النوعىي  اختصاصها  عدم  من  الرغم  على  المالية  ارتباط   وراق  من 

 
ً
عنضا يتضمن  نزاع  بوقائع     الدعوى 

ً
عدم   أجنبيا ي 

يعت  للجنة  العام  ي 
الوطت  الاختصاص  غطاء  تحت 

ا  بقواعد  الدولىي تخلا التقيد  والنظ  ،صاص  يعة  الشر قواعد  مخالفة  ي 
نويعت  منها  المستمد  العام  م  اظ ام 

 هيئة السوق المالية، وعدم مراعاة معايي  العدل والانصا
ً
ي أيضا

ط المعاملة بالمثل، ويعت  عدم    ف وشر
ي والدولىي رغم استقلال كل واحدة عن الأخرى وكان لابد من قيام اللجنة 

 الفصل بي   الاختصاص الوطت 
مو لاب ي 

ف   ع  ضو نظر 
ً
أولا النوعىي  ا  الاختصاص  خلال  واتمن  المضاربلوقائع  اعتبارات    ،ةفاقية  ومراعاة 

والجنس  الموطن 
ً
ثانيا القواني    وتنازع  التطبيق  الواجب  والقانون  وبي   ية  بينها  الفصل  أهمية  مع   ،

 
ً
أولا بالنظر  وذلك   ، ي

الوطت  للاختصاص  المحلية  اختالمعايي   القضية ضمن  تدخل  لجنة   صاص: هل 
ي ل  الفص

ي هذه المسألة هام للغاية،   لسعودية، حيث إن التقرير منازعات سوق المال أو المحاكم ا  ف 
ف 

ي تجاوز العمل بهذا المبدأ ال
ي ظل وجود أحكام  وف 

ي قرارها أي اهتمام وف 
ذي لم تعره اللجنة المطعون ف 

اف بقواني   دول  الدولة كم  حا م  ن أ رى ذلك  خأ   ةمختلفة متناقضة صادرة من اللجنة ذاتها، وعدم الاعي 
ي   الأجنبية

اع وصاحبة ي   نالدولىي وتنازع القوا  بمعيار الاختصاص القضات   هي الأقدر والأصلح لنظر الي  
ي التسبيب ومخالفة للنظام. الاختصاص الأصيل، 

 بالإضافة لما شاب القرار من قصور ف 
المادة   حسب   :

ً
الأ  (الثانية)ثامنا فان  النظام  يمن  المالية  )أ(  د صقوراق  كأسهم    -بها  القابلة  الشر ات 

الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق  -ول )ج(ادات الدين القابلة للت أدو  -للتحويل والتداول )ب(
المساهمة ه  أأي    -(د ) الاستثمار   أرباح  أدوات يرى مجلس    -دوات تمثل حقوق  أو  أي حقوق أخرى 

التالسوق شمولها واعتمادها كأوراق ما بها  المضالا ينطبق على  فير علية وهذا  ي كانت تقوم 
الت  ربات 

ي كمضا
المضار رب  موكلت  اتفاقية  و   ةببموجب  المدعية،  وبي    بينها  مة   أ المير

ً
أصل كة  للشر توجد  لا    نه 

اف   بإشر مستقلة  استثمارية  وحدات  ذات  استثمارية  الماليةصناديق  السوق  التعريف    هيئة  يشملها 
ي المادة، وأن

 مضارب و مضاربة بي      د ق ع  الحاصل مجرد   الوارد ف 
ً
الاختصاص   رب المال لا ينعقد أصل

 الموقرة بنظره.  للجنة
: تنص ا

ً
من هذا النظام لا    (الثانية والثلاثي   ) مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة    (31) ادة  ملتاسعا

المادة   ي 
ف  عليها  المنصوص  الأعمال  من  أي  ممارسة  شخص  لأي  ذا  ه من    ( والثلاثي   الثانية  )يجوز 

 ام داخل المملكة أو الادعاء بممارستها، ما ل نظلا
ً
على ترخيص من الهيئة بذلك، حت  لو    م يكن حاصل
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ذا  المالية  الورقة  خارج كانت  منظمة  مالية  سوق  ي 
ف  متداولة  أو  مدرجة  الأعمال  بتلك  الصلة  ت 
ض عليه محل الا  القرار المعي  الواقع والحقيقة لم يوضح  ي 

ي المملكة، وف 
إثبات أ   ابه أسبستئناف ف  ي 

ي أي من الأعمال المنصوص عليها 
ي ف 
ي المادة    على تعامل موكلت 

خيص    (32)ف  يتطلب حصولها على الي 
ي التسبيب يستلزم نقض الحكم وإبطاله لأن ما تضمنه الحكم يجب أن  

المطلوب وهذا قصور شديد ف 
 
ً
عنوانا    يكون 

ً
ومدعوما إليه،  انته  فيما  الن  للحقيقة  و بالأدلة  عظامية  تكون الشر وأن  الصلة،  وذات  ية 

   ةالوقائع المراد إثباتها متعلقة بالقضي
ً
كة وإثباتا  ومنتجة فيها وجائزا قبولها، ونضيف لما تقدم أن الشر
ترخيص  بدون  صناديق  إدارة  أو  المالية  الأوراق  ي 

ف  تداول  نشاط  لأي  ممارستها  وعدم  نيتها  لحسن 
من   بالفعل  المطلو ع  الهيئةحصلت  الموافقات  لتلى  لرد حقوق  بة  الخارج  ي 

ف  مضاربتها  أصول  سييل 
السعود  ي 

ف  الخاصة    يةالمستثمرين  والمضاربات  الأصول  لجرد  الهيئة  اف  بإشر مصفي    بتعيي   
ي إقرار من 

كة بأن  الهيئةبالمضاربات وهذا يعت  عية ولا تقوم   ،المدعى عليها الشر ي مضاربات شر
تتعامل ف 

ي الأوراق  
 ق استثمار بدون ترخيص. صناديالمالية أو إدارة  بأي تداول ف 

التسبيب:  ي 
الواضح ف  القصور   :

ً
ا واهية   حكمت  عاشر بأسباب  للمدعىي  المبلغ  برد  ي 

بإلزام موكلت  اللجنة 
غي  موصلة وبدون تحديد وإثبات ما يوجب الحكم بالإلزام، وبدون تحديد وإثبات الأوراق والصفقات  

تعا ي 
الت  بالمدعية  الخاصة  ي المالية 

موكلت  فيها  أحكام  وإن ك  ،ملت  أصدرت  لماذا  مختصة  اللجنة  انت 
ي قضايا رفعت    ( --)ة أخرى بعدم اختصاصها حت  بعد صدور القرار  ص ومر متعارضة مرة بالاختصا

ف 
ي أثبتت بعد إصدار القرار  

امنة مع بعضها مسقطة أن موكلت  أن الاتفاقية بينها وبي   رب المال    (--)مي  
ي المضاربة، واتفاقية لى ذل ثبات ع، وقدمت الإ اتفاقية مضاربة شاملة

ك من خلال إشعار المستثمرين ف 
وط   ربة نفسها الأمر الذي يتعي   معه نقض القرار الصادر وإعادة النظر فيه من جديد. المضاوشر

: لم يثبت للجنة قيام   ي
ي المملكة عن طريق موكلت 

: عدم إثبات أي تداول للأوراق المالية ف  حادي عشر
ي  
بالتموكلت  أو  تداول  أ بأي  المتداضف  الأوراق  من  مالية  ورقة  أي  ي 

ف  للتلاعب  إجراء صفقة  ي و 
ف   ولة 

ي ذلك التضف أو أي إجراء حت  تكون خاضعة لاختصاص لجان  
اكها ف  ، الهيئةالسوق المالية، أو اشي 

ي أو ب ي بتعويض أي شخص اشي 
ر إلزام موكلت  ي  ولم يثبت أمام اللجنة أيضا ما يير

اع الورقة المالية الت 
 عرها  تأثر س

ً
اء أو بيع الورقة المالية من سعبصورة بالغة نتيجة التلاعب بالقدر الذي تأثر به    سلبا ر شر

 جراء أي تضف من قبلها. 
ار بمصالح المستثمرين: أن الحكم على   : الإض  ي عشر

كة  ثات  برد المبلغ للمدعىي على    ،المدعى عليها الشر
، وأنها لم تدير أو الما  الورقةاق تعريف  الرغم من مخالفته للنظام، وعدم انطب ي

لية على مضاربات موكلت 
وحد أي  يض    اتتشغل  المالية  الورقة  تعريف  عليها  ينطبق  استثمارية  صناديق  تخص  استثمارية 

ر لها وخسارة فادحة عند   ي الوقت نفسه تفرقة لا مير
بمصالح المستثمرين ورد حقوقهم وتنتج عنه ف 

أمتسييل المضاربات تمنع من ر  ي وق والهم  د رؤوس 
ي ف 

ض عليه ف  القرار المعي  تها المحدد وبذا يسهم 
ال أموالهم مش تفاقم  برد رؤوس  يطالبون  الأموال وهم  أصحاب رؤوس  المستثمرين  معاناة  وزيادة  كلة 

ي تؤدي للغرض المقصود. 
 بدلا من إيجاد الحلول المناسبة والمعقولة المتفقة مع الأنظمة الت 

الا   ثالث أن صندوق   : للستثمار و عشر الفرصة  نظام  فقا  إتاحة  ك يهدف إلى  برنامج مضاربة مشي  هو: 
 مر للمستث

ً
جماعيا بالمشاركة  فيه  محددة    ين  رسوم  مقابل  الاستثمار  مدير  ويديره  نامج  الير أرباح  ي 

ف 
الماليةوتؤول إلى   السوق  تنظيم عمل صناديق الاستثمار،  هيئة  بتنظيم عمل    صلاحية  الهيئة  وتقوم 

ومستشار  المحافظ  امديري  والقواعد    تثمار لاسي  اللوائح  وضع  ذلك  ي 
ف  بما  عليهم  اف  والاشر

الوالتعل غي  يمات  وهذا  إلخ،  التشغيلية،  والقواعد  المحاسبية  والأنظمة  التنظيمىي  بالهيكل  تتعلق  ي 
ت 

ي الرئيس مع المدعية 
متحقق ألبته ولم يقدم عليه أي إثبات من المدعية حيث انحض نشاط موكلت 
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المستثمري ها من  ف وغي  ي مضقط  ن 
مار اربات إسلامية ضفة لا ينطبق عليها برنامج صناديق الاستثف 

يعة الم الشر ي 
ف  عليه  المتعارف  المضاربة  لعقد  وفقا  مضاربة  لكونها  مالية  ورقة  أي  تداول  أو  ك  شي 

 
ً
ي أصول ومحافظ جميعها خارج المملكة، وهذه تعتير عقود غي  خاضعة أصل

اف    الاسلامية، وف  لإشر
 نظرها القضاء العام أو المحاكم التجارية. ختص بوي نها الهيئة ولجا

: حسن   ي تثبت أن لا علاقة لها بتداول أي أوراق مالية أو إدارة صناديق استثمار نوايا م رابع عشر
وكلت 

كة   الشر بذلت  لقد  المملكة،  ي 
ف  ترخيص  عليها بدون  كل مساعيها، وأظهرت جديتها وحسن    ، المدعى 

المستثمرين حقوق  لرد  الافصاح  ل  بك  وقامت  نواياها  الماليةمقتضيات  السوق  من  لهيئة  وطلبت   ،
ا مالجهات  المختصة  المناسبةلنظامية  ة  والفي  اللازمة  الاستثناءات  تسييل    نحها  من  تمكنها  ي 

الت 
ي المملكة، وأبدت استعدادها لتصفية المضاربات عن طريق  

المضاربة ورد رؤوس أموال المستثمرين ف 
بإشر  متخصصة  محاسبة  بالفعل    هيئةالاف  مكاتب  بالاتفاق  )وقامت  كة  الشر كات    (أمع  شر من  وهي 

ي عدم تعرض المستثمرين لخسارة  سبة العالمية االمحا
كة جديتها ف  لمعتمدة، بالإضافة إلى إظهار الشر

ي تمر بها الأسواق الدولية والعالمية 
ي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية بالغة التعقيد الت 

ة فادحة ف  كبي 
ا ي  وتلك 
بهتو لت  وتتعاونجد  تعاونت  وأنها  المملكة،  خارج  وأصولها  مضارباتها  الجها  ا  جميع  ت  مع 

ي تم تشكيلها، وأجابت بشفافية ونزاهة على كافة الاستفسارات وهذا 
الحكومية واللجان الرسمية الت 

السوق  هيئة  لجان  لاختصاص  تخضع  حت   المالية  الأوراق  ي 
ف  تداول  بأي  اتهامها  لعدم  ي 

مؤشر كاف 
 ة. ليالما
 خت

ً
ي  اما

القدر، وتتطلع موكلت  بهذا  ي 
نود الاطالة ونكتق  الموقرة  إلى قرار عادل  : لا  منصف من لجنتكم 

يراعىي حقوق جميع المستثمرين ويضعهم على قدم المساواة، كما تتطلع إلى تضافر الجهد الرسمىي مع  
قة برد بعض مبالغ متفر   اتقرار ما تبذله من مساعىي حثيثة جادة لرد الحقوق إلى أهلها لا الحكم عليها ب

بطريقة   ي أ المضاربات 
ف  وما  منفردة،  إخلال حادية  من  ذلك  المستثمرين،      جميع  بي    المساواة  بمبدأ 

بالإضافة لعدم نظامية إخضاعها لاختصاص لجان منازعات السوق المالية لعدم اختصاصها بنظر ما  
الم حسب  التجاري  القضاء  اختصاص  من  وأنها  بالمضاربة  المحاكم    من   ( 16)ادة  يتعلق  نظام 

 ". التجارية
كة  ثم أجمل وكيل      ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلب  عليها طلباته    المدعىالشر

القرار محل ف  إلغاء 
 الاستئناف، والحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ورد الدعوى لرفعها قبل أوانها.  

كة  وكيل  ن  دمة مف المقالاستئنا  بمذكرة   الورثة المدعي   وكيل  تم تبليغ  وحيث      ،   عليها المدعىالشر
أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون    ( خمسة) لك خلال  حيالها، وذ   راه يلطلب تزويد اللجنة بما قد  

، الأمر الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها  وكيل الورثةورود إجابة من  
 من أوراق. 

 لجنة الاستئناف
  مة والأنظ  تعليماتوال  والقواعد   السوق،   ولوائح  التنفيذية،   ولوائحه  المالية  السوق  نظام  على  بناءً    

 . علاقةال ذات الأخرى
 متطلباته النظامية، مما يتعي   معه قبوله    

دم خلال المدة المحددة واستوف 
ُ
وحيث إن الاستئناف ق

 .
ً
 شكل
كة  يل  من وكمقدمة  فحيث انصبت مذكرة الاستئناف الومن الناحية الموضوعية،      المدعى عليها  الشر

دم الاختصاص بنظر الدعوى، ورد الدعوى لرفعها  ناف، والحكم بعإلغاء القرار محل الاستئطلب  على  
 قبل أوانها. 
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ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لج   
ي قرارها  وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف 

نة الفصل ف 
الاستئناف بالم  قد العبطلان  من    محل  م  و ي    ير المدعي    كة  مورثة  عليها الشر وإلزام  المدعى  كة،   الشر

بأا  قدره )لمدعى عليها 
ً
الورثة المدعي   مبلغا ، ورفض ما عدا 162.451.65ن تدفع إلى  أمريكي ( دولار 

ي قرارها، والذي تحيل،  ذلك من طلبات
 إلى الأسباب الواردة ف 

ً
    وذلك استنادا

ً
إليه لجنة الاستئناف منعا

 رار. للتك
المتوحي    التجارية  الصفة  أن  على  الاستئناف  لجنة  قضاء  استقر  المث  بموجب  )الثانية  طلبة  ادة 

( من نظام السوق المالية تتحقق من أي واقعة يمكن من خلالها توافر قناعة لدى اللجنة بأن  والثلاثي  
مارسه بصفة قد  النشاط  هذا  الذي مارس  القناعة    الشخص   من شخصتجارية سواء تحققت هذه 

أو من المظهر الذي ظهر به، أو من المقابالمخ أو من سلوكه  وحيث تبي   للجنة   ل العائد عليه،الف 
  ) ي المدعى عليها لتطبيق المادة )الحادية والثلاثي  

 ف 
ً
الاستئناف توافر الصفة التجارية المتطلبة نظاما

 من نظام السوق المالية. 
ا     الأسبابوحيث  على  الاستئناف  لجنة  ي    طلعت 

ي  الت 
وأوجه  بُت  الاستئناف،  محل  القرار  عليها 

ا  فقد  عليه،  اض  لها صحة  الاعي  وسلامة ستبان  قضائها  ي 
ف  الفصل  لجنة  إليها  خلصت  ي 

الت  النتيجة 
ي هذا الخصوص؛ 

ي أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف 
الأسباب والأسانيد الت 

ي قرارها محل الاستئناف. ا انتأييد مر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تالأم
 هت إليه لجنة الفصل ف 

كة  ه وكيل  لنسبة لما أوردوأما با    ي مذكرته الاستئنافية؛ فإن لجنة الاستئناف لم ترّ الشر
المدعى عليها ف 

ي قرارها. 
ي خلصت إليها ف 

 فيها ما يؤثر على صحة النتيجة الت 
 فلهذه الأسباب 

 : الاستئناف لجنة قررت
  منازعات الأوراق المالية رقم  الفصللجنة  تأييد قرار 

 
 . (هـ1446م لعام  2024/ 1ل/د / 5493)ف

 
 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

" 
ا
م بير  مورثة المدعير  أول كة ، و : بطلان العقد المير  ، المدع عليها الشر

: إلزام  
ً
كة،   الورثة المدعير  المدع عليها بأن تدفع إلىكة  الشر ثانيا ه لغ قدر مب  كلٌ بحسب نصيبة من الير
أمريك  مائ دولار  وخمسون  وواحد  وأربعمائة  ألف  وستون  واثنير   سنت   ة  وستون  وخمسة 
(162.451.65 .) 

 :
ً
 ". رفض ما عدا ذلك من طلباتثالثا


